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١

  :مقدمه 
تقديم حديث لا كه لازمة آن عدم  ،در درس قبل اشكال تعارض بين حديث لا ضرر و ادلة اولية احكام مطرح شد

باشد، دو جواب در درس قبل مورد نقد و بررسي باشد در حاليكه مشهور بين فقها تقديم حديث ميضرر مي
   .شودمصنف قرار گرفت. در اين درس سه جواب ديگر بيان مي

ا و ادلة اوليه ، عرف اولي را حمل بر حكم فعلي و دومي ر در تعارض بين حديث لاضرربه نظر مرحوم آخوند، 
  شود.كند، لذا حديث مقدم بر ادلة اوليه ميحمل بر حكم اقتضائي مي

اند و سپس رجوع به اصل بعضي از فقها در مورد تعارض بين حديث وادلة اوليه ، قائل به تعارض و تساقط شده
   گيرد.اند كه دليل آنها توسط مصنف در اين درس مورد خدشه قرار ميعملي برائت كرده
كه در اين درس دو تفسير براي حكومت ارائه  اندلت تقديم حديث بر ادلة اوليه را حكومت دانستهبعضي از فقها ع

  پذيرد.شود و در پايان مصنف تقديم حديث را بر ادلة اوليه از باب حكومت ميمي
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٢

  متن

إلى كل دليل من أدلةّ انّ حديث نفي الضرر حينما نلحظه بالقياس  -1....وجه تقديم الحديث على الأدلةّ الأولية -10[
  ..لو لم يقدم حديث لا ضرر على الأدلةّ الأولية يلزم الغاؤه رأسا -2 .....الأحكام

ء، و ما ذكره الآخوند في الكفاية. و حاصله: انّه كلمّا كان عندنا دليلان، أحدهما: وارد لبيان الحكم الأولي للشي -3
بينهما بحمل الأول على الحكم الاقتضائي و الثاني على الحكم الفعلي، و في الآخر: لبيان الحكم الثانوي له فالعرف يوفّق 

المقام حيث إنّ الضرر عنوان ثانوي للأشياء فالعرف يحمل حديث نفي الضرر على بيان الحكم الفعلي و أنّ الوضوء 
ي الوضوء مصلحة و اقتضاء محكوم فعلا بعدم الوجوب و انّ الوجوب الذي كان ثابتا له ثابت بنحو الاقتضاء، أي أنّ ف

  للوجوب بدون أن يصل ذلك إلى مرحلة الفعلية.

يوفّق بينهما بحمل الأولي على الاقتضائي، و الثانوي على  انّ الآخوند يعتقد أنّه كلمّا اجتمع دليلان: أولي و ثانوي فالعرف
  الحكم الفعلي.و عند اجتماع الحكم الفعلي و الاقتضائي لا إشكال في لزوم الأخذ ب الفعلي.

يا أَيها  (و فيه: أنّه ليس بوسعنا التصديق بورود الأدلةّ الأولية لبيان الحكم الاقتضائي. و كيف يحتمل ورود مثل قوله تعالى:
... ُكموهجلُوا ولاةِ فَاغْسإلَِى الص ُتمُنُوا إِذا قمينَ آممصلحة في الوضوء  لبيان الحكم الاقتضائي، و انّ هناك مقتضيا و )الَّذ

  تقتضي وجوبه من دون أن يكون دالّا على وجوبه الفعلي؟!

و إذا قيل: ليس المدعى أنّ دليل وجوب الوضوء يدلّ على الحكم الاقتضائي دائما و في جميع الحالات، و إنمّا المدعى 
م كونه مضراّ، و على وجوبه دلالته على ذلك عند كونه مضراّ. و بتعبير أوضح هو يدلّ على الوجوب الفعلي عند عد

  الاقتضائي عند كونه مضراّ.

قلنا: إنّ الدليل الواحد إما أن يدلّ على الوجوب الفعلي فقط، أو يدلّ على الوجوب الاقتضائي فقط، و لا معنى لأن يدلّ 
ة على حكم على هذا في حالة و على ذاك في حالة اخرى؛ إذ ذلك مخالف للظاهر جزما، فإنّ ظاهر كلّ دليل الدلال

  واحد و ليس على حكمين.

انّ دليل القاعدة و الأدلّة الأولية متعارضان، و بعد التعارض و التساقط يرجع إلى الأصل العملي، و هو يقتضي البراءة  -4
  التي هي تتّفق مع نتيجة تقديم قاعدة لا ضرر.

  كومة كما سنذكر.بالح و فيه: انّ المعارضة و التساقط غير تامين، لإمكان الجمع العرفي
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٣

أن يكون الوجه في ذلك هو حكومة حديث لا ضرر على الأدلّة الأولية، و هذا الوجه هو المعروف بين المتأخرّين. و  -5
  ما ذا تعني الحكومة؟

  مهالحكو

الحال  انّها تعني نظر أحد الدليلين إلى الآخر بحيث يكون الأول لغوا لو لم يفرض الثاني في مرحلة أسبق و هذا كما هو
في مقامنا، فإنّ حديث لا ضرر ينفي الضرر من زاوية التشريع، فلا بد من فرض تشريع و أحكام في مرحلة سابقة لينفيها 

  حديث لا ضرر في حالة الضرر.

هذا، و هناك رأي ثان  في تفسير الحكومة يقول: إنّ الدليلين متى ما كان لسان أحدهما مسالما للدليل الثاني فالأول هو 
لحاكم و الثاني هو المحكوم، فلو قيل: أكرم العالم، ثم قيل لا تكرم العالم الفاسق، كان لسان الثاني منافيا للأول، أما لو قيل ا

  بدل الدليل الثاني: الفاسق ليس بعالم، كان لسانه مسالما للأول.

  التخصيص.و إذا كان اللسان مسالما فهو مورد الحكومة، و إذا لم يكن مسالما فهو مورد 

 -كما هو رأي الآخوند -و تظهر الثمرة بين التفسيرين فيما إذا فرض أنّ حديث لا ضرر لم يثبت نظره إلى الأدلّة الأولية
  فإنّه على الرأي الأول لا يكون حاكما، في حين أنّه على الرأي الثاني يكون حاكما، لأنّ لسانه مسالم للأدلةّ الأولية.

الحكومة، باعتبار أنّها متقومة بالنظر و لم يثبت نظر كفاية رفض تقديم حديث لا ضرر من ناحيةثم إنّ الآخوند في ال
  حديث لا ضرر إلى الأدلةّ الأولية، و بنى على كون التقديم من جهة التوفيق العرفي بالبيان المتقدم.

أجعل حكما ضرريا، و واضح انّ مثل هذا و لعلّ السبب في إنكاره للنظر أنّ حديث لا ضرر كأنّه يقول بلسانه: أنا لا 
اللسان لا يتوقّف على افتراض وجود أحكام مسبقة، فإنّ اللسان المذكور يصح حتى لو فرض عدم تشريع أحكام مسبقة، 

  إذ عدم جعل حكم ضرري لا يتوقفّ على وجود أحكام مسبقة.

ع حكما سوى قاعدة لا ضرر، أما بعد جزمنا بوجود شريعة و يرده: انّ ذلك يتم لو فرض اناّ كناّ نحتمل أنّ المولى لم يشرّ
  و أحكام فلا بد من كون الحديث ناظرا إلى تلك الشريعة و الأحكام ليبين أنّها غير ثابتة في حالة الضرر.

جميع الأعلام يبقى علينا أن نعرف نكتة تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، فإنّ من المسلمّ بين  نكتة تقدم الحاكم [
 ]....تقديم الدليل الحاكم، و إنمّا اختلفوا في نكتة تقدمه. و في هذا المجال يوجد رأيان:
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٤

  در تقديم حديث لا ضرر نظرية آخوند خراساني

شود اى كه از ما صادر مىافعال اختياريه فرمايند:مي مرحوم آخوند در وجه تقديم حديث لا ضرر بر ادلة اوليه
 ه عناوين هستند:داراى دو دست

عنوان اصلى و اولى و اختيارى كه در حالت عادى و اختيار، همين عناوين بر افعال ما مترتّب است و غالبا هم  - 1
چنين است. مثلا فلان عمل معنون به عنوان وضو است، ديگرى عنوان غسل دارد. سومى صوم است. چهارمى سفر، 

  نماز شب، خياطت و ..

شوند. مثل عنوان ضرر كه بر وضو يا غسل يا وى و عارضى كه گاهى بر افعال ما عارض مىعنوان فرعى و ثان - 2
شود و عنوان منذور و متعلّق نذر و عهد و قسم بودن كه بر نافله شب شود و صوم ضررى گفته مىروزه عارض مى

متعلّق شرط بودن كه بر  شود. عنوانشود. عنوان اطاعت والد يا مولى يا زوج كه بر سفر مثلا عارض مىعارض مى
  شود و ...خياطت عارض مى

نافله شب مستحب است سفر مباح و  باشد،ميواجب  غسل و روزه و وضو مثل مكلفين به عنوان اولى احكامافعال 
 روزه و غسل ومثل  احكامى دارند نيز و به عنوان ثانوى نامند.را ادلة عناوين اوليه ميمبين اين احكام  و ... و ادلة

عناوين ثانويه نام دارند.  ادلةمثبت اين احكام  و ادلّة هستند،بسا حرام و چه باشندنميواجب  ، كهوضوى ضررى
. فى المثل گاهى برقرار استعموم و خصوص من وجه  ، رابطةحال از نظر منطقى ميان اين دو دسته ادلهّ و عناوين

د. گاهى ضرر و نعناوين اوليه است و وجوب دارصوم و وضو هست، ولى ضررى و حرجى نيست و مشمول ادلهّ 
و  هستندلا ضرر و لا حرج  ادلةّ مشموله در چيزهاى ديگر، اينجا حرج هست ولى نه در وضو و صوم و ... بلك

اند، يعنى مثلا صوم ضررى شده كه ادلهّ عناوين اوليه شامل نيست و گاهى هم هر دو عنوان در يك عمل جمع شده
به اطلاقش » الصوم واجب«از جهتى ضررى و ماده اجتماع دليل عنوان اولى و ثانوى است و از جهتى صوم و 

گويد واجب نيست و بلكه طبق يك احتمال گويد كه اين روزه واجب است و لا ضرر و لا ضرار به اطلاقش مىمى
  گونه موارد چه بايد كرد؟آورد حال در اينحرمت مى

كند به اينكه دليل عنوان اولى را عرضه كنيم. خيلى راحت ميان آن دو را جمع مى گونه خطابات را اگر به عرفاين
كند. فى المثل يك دليل گفته كند و دليل عنوان ثانوى را بر حكم فعلى حمل مىبر حكم اقتضايى و شأنى حمل مى

د آن استحباب گويگويد كه چون نذر كردى واجب است. عرف نمىكه نماز شب مستحب است. و دليل ديگر مى
گويد. منظور اين است كه اگر نذرى نباشد، نماز شب مستحب است (مستحب با اين وجوب تنافى دارد، بلكه مى

شود. پس وجوب، فعلى است و استحباب، شأنى و اقتضايى لولايى اى لو لا النذر) و اگر نذر آمد فعلا واجب مى
 آيد.است و هيچ محذورى پيش نمى
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٥

كه ضرر صوم و نفى ضرر كه جمعشان به اين است. تا ضرر نيامده روزه واجب است و همينهكذا در مثال وجوب 
افتد و فعلا واجب نيست. و دو حكم اقتضايى و فعلى كه منافاتى ندارد. آرى اگر هر آمد وجوب صوم از فعليت مى

  دو فعلى تنجيزى بود، قابل جمع نبودند.

 
 

  اشكال
يا أيَها الَّذينَ شود كه قول خداوند(آيا احتمال داده مي ، وجود ندارد،  ولية احكاماادلة  بودن  دليلي براي اقتضائي

كُموهجلُواْ ولاةِ فاغْسإلِىَ الص تُمُنُواْ إِذاَ قموجوب وضو دارد براي بيان حكم اقتضايي باشد  وآيه  ) كه دلالت برآم
ين مصلحت اقتضاي وجوب وضو را دارد بدون اينكه و اكند  فقط دلالت وجود مقتضي ومصلحت در وضو مي

  بلكه ظهور آيه در اين است كه وجوب فعلي وضو را براي مكلفين اثبات كند.1دلالت بر وجوب فعلي وضو نمايد؟
حكم  در اشكال ظهور اولية آيه، تا كندو اگر گفته شود: مدعا اين نيست كه آيه هميشه دلالت بر حكم اقتضائي مي

ضرري باشد، آيه  و ديگري اقتضائي، در جائيكه وضو ، بلكه آيه شريفه دو ظهور دارد، يكي فعليدپيش آيفعلي 
  كند.دلالت بر حكم اقتضائي دارد و در وقتي كه وضو ضرري نباشد، آيه دلالت بر حكم فعل مي

كند جوب اقتضائي ميكند و يا فقط دلالت بر وگوئيم: دليل واحد (مثل آية شريفه) يا دلالت بر وجوب فعلي ميمي
و دليلي وجود ندارد كه در يك حالت دلالت بر حكم فعلي و در حالت ديگر دلالت بر حكم فعلي نمايد، اين 

  كند.باشد و ظاهر هر دليل بر يك حكم واحد دلالت ميمخالف با ظاهر آية شريفه مي

  دليل چهارم 
كنند و بعد از است و در مادة اجتماع تعارض مي وجهرابطة حديث لاضرر با ادلة اولية احكام عموم وخصوص من

كنند و چون دليلي ديگري نيست بايد اصول عمليه  در مسأله  جاري شود واصل عمل در چنين تعارض، تساقط مي
  اش همان نتيجه قاعده لاضرر است.    باشد براءة است كه نتيجهجائي كه شك در تكليف مي

شود كه آيا وضو تعارض وتساقط كرده، لذا شك مي ،ضرريي و، در وضوو ادله وجوب وض مثال) حديث لا ضرر
شود و حكم  به عدم وجوب وضوي واجب است؟ در شك در تكليف اصل عملي كه براءة است، جاري مي

اثبات عدم وجوب وضوي  نيز لاضرر جريان قاعدة لاضرر است زيرا قاعدةشود كه در نتيجه موافق با ضرري مي
  كند.ميضرري 

                                                 
 .(آموزشيار)را حمل بر حكم فعلي ميكنداستفهام انكاري، يعني چنين نيست و عرف آيه .  ١
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  شكالا
نوبت به تعارض و تساقط و در نتيجه رجوع به اصول عملي نمي رسد زيرا همان طور كه در آينده مي آيد بوسيله 
حكومت بين دو دليل يعني ادلة اولية احكام وحديث لاضرر جمع شود و تعارض وتساقط زماني است كه جمع 

  . عرفي ممكن نباشد
  

FG 
  
  
  

 ،كه بدون در نظر گرفتن عوارض و حالات ـ حكم اقتضائي: حكم اولية اشيا 1                                       
        باشند.ثابت مي     تقسيم حكم به اعتبار عوارض

                  ـ حكم فعلي: حكمي كه براي اشياء با در نظر گرفتن عوارض و حالات ثابت  2                       و حالات      

  باشد.مي                                          

  
  

  

  تطبيق

ء، و ما ذكره الآخوند في الكفاية. و حاصله: انّه كلمّا كان عندنا دليلان، أحدهما: وارد لبيان الحكم الأولي للشي -3
  بحمل الأول على الحكم الاقتضائي و الثاني على الحكم الفعلي،  الآخر: لبيان الحكم الثانوي له فالعرف يوفّق بينهما

ه مرحوم آخوند در كفايه ذكر كرده است و خلاصة آن: هر وقت نزد ما دو دليل باشد، يكي از آنها: براي بيان ـ آنچ3
ه اينكه كند بحكم ابتدائي شي وارد شده باشد و ديگري: براي بيان حكم ثانوي شي، پس عرف بين آنها جمع مي

  داند،داند و دومي را حكم فعلي مياولي را حكم اقتضائي مي

 الضرر على بيان الحكم الفعلي و أنّ الوضوء نفيِ يحمل حديثَ ثانوي للأشياء فالعرف و في المقام حيث إنّ الضرر عنوانٌ
أنّ في الوضوء مصلحة و اقتضاء  بنحو الاقتضاء، أي فعلا بعدم الوجوب و انّ الوجوب الذي كان ثابتا له ثابت ممحكو

  ذلك إلى مرحلة الفعلية. للوجوب بدون أن يصلَ
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داند و وضو دارد، پس عرف حديث ضرر را براي بيان حكم فعلي مي مسأله چون ضرر عنوان ثانوي براي اشياو در 
و اقتضاي براي  ، يعني در وضو مصلحتباشدوجوب ندارد و وجوب ثابت براي آن ، ثابت به نحو اقتضا ميفعلاً 

  لكن آن به مرحلة فعليت نرسيده است. ،وجوب هست

يوفّق بينهما بحمل الأولي على الاقتضائي، و الثانوي على  كلمّا اجتمع دليلان: أولي و ثانوي فالعرف 1انّ الآخوند يعتقد أنّه
  الفعلي.و عند اجتماع الحكم الفعلي و الاقتضائي لا إشكال في لزوم الأخذ بالحكم  الفعلي.

كند به اينكه ن دو جمع ميبين آ هر وقت دو دليل اجتماع كنند: اولي و ثانوي، پس عرف به اعتقاد مرحوم آخوند 
  .كنداولي را حمل بر اقتضائي و دومي را حمل بر فعلي مي

د مثل قوله تعالى: يا أَيها و فيه: أنّه ليس بوسعنا التصديق بورود الأدلّة الأولية لبيان الحكم الاقتضائي. و كيف يحتمل ورو
في الوضوء الَّذينَ آمنُوا إِذا قمُتمُ إِلىَ الصلاةِ فَاغْسلُوا وجوهكمُ ... لبيان الحكم الاقتضائي، و انّ هناك مقتضيا و مصلحة 

  تقتضي وجوبه من دون أن يكون دالّا على وجوبه الفعلي؟!

چگونه وارد شدن مثل  ه براي بيان حكم اقتضائي در توانائي ما نيست.وپذيرش ورود ادلة اولي: در آن اشكال است و
هايتان را بشوييد). براي قول خداوند تعالي: (اي كسانيكه ايمان آورديد هنگاميكه براي نماز برخواستيد پس صورت

بدون  داردوجوب  اقتضاياست كه  وضوبيان حكم اقتضائي احتمال داده مي شود و اينجا مقتضي ومصلحت در 
  اينكه دلالت بر وجوب فعلي آن كند؟

  

على الحكم الاقتضائي دائما و في جميع الحالات، و إنمّا المدعى  3أنّ دليل وجوب الوضوء يدلّ 2و إذا قيل: ليس المدعى
ه مضراّ، و على وجوبه عند كونه مضراّ. و بتعبير أوضح هو يدلّ على الوجوب الفعلي عند عدم كون 4دلالته على ذلك

  الاقتضائي عند كونه مضراّ.

  
كند ميدلالت بر حكم اقتضائي  ،هاجوب وضو دائماً و در تمام حالتشود: مدعا اين نيست كه دليل و گفته اگرو 

دلالت كردن آن (دليل وجوب وضو) بر آن (حكم اقتضائي) زماني است كه ضرر رساننده نباشد و به  ،بلكه مدعا
كند و زماني كه ضرر ترآن (دليل وجوب وضو) زمانيكه ضرر رساننده نباشد، دلالت بر وجوب فعلي ميحبيان واض

  كند.داشته باشد بر وجوب اقتضايي دلالت مي

                                                 
  . مرجع ضمير: شأن. ١
  . اسمِ مفعول. ٢
  . خبرِ أنّ. ٣
 . مشارإليه: حکم إقتضائی. ٤
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معنى لأن يدلّ  1قلنا: إنّ الدليل الواحد إما أن يدلّ على الوجوب الفعلي فقط، أو يدلّ على الوجوب الاقتضائي فقط، و لا
مخالف للظاهر جزما، فإنّ ظاهر كلّ دليل الدلالة على حكم  2حالة و على ذاك في حالة اخرى؛ إذ ذلك على هذا في

  واحد و ليس على حكمين.

  
كند و دليلي نيست كند يا فقط دلالت بروجوب اقتضائي ميگوييم: دليل واحد يا فقط دلالت بر وجوب فعلي ميمي

ن (وجوب فعلي) درحالت ديگر دلالت كند زيرا آن قطعاً مخالف با كه بر اين (وجوب اقتضائي) در حالتي و بر آ
  ظاهر است، زيرا ظاهر هردليلي، دلالت برحكم واحد مي كند و ظهور در دوحكم ندارد. 

يقتضي البراءة  3انّ دليل القاعدة و الأدلةّ الأولية متعارضان، و بعد التعارض و التساقط يرجع إلى الأصل العملي، و هو -
  تتّفق مع نتيجة تقديم قاعدة لا ضرر. 4هيالتي 

شود وآن (اصل دليل قاعده وادلة اوليه تعارض مي كنند و بعد از تعارض وساقط شدن رجوع به اصل عمل مي
  دهدرا كه در نتيجه موافق با مقدم شدن قاعده لاضرر است فايده مي ةعملي) براء

  بالحكومة كما سنذكر. لجمع العرفيو فيه: انّ المعارضة و التساقط غير تامين، لإمكان ا

طور كه در آينده و اشكال در آن: تعارض و تساقط ميسر نيست زيرا جمع عرفي بوسيلة حكومت ممكن است همان
  آيد.مي
  

Sco١:١٥:١٦ 

                                                 
)نفي جنس. 1   .لا(يِ
  في حالة اخرىعلى هذا في حالة و على ذاك . مشارإليه: دلالت  2
  . مرجع ضمير: اصل عملي 3
  . مرجع ضمير: برائة. 4
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  پنجم  نظرية
خرين ألاضرر مي باشد و اين دليل بين متحكومت داشتن حديث  ،بر ادلة اوليه احكام علت مقدم كردن دليل لاضرر

  مشهور است .
  مصنف براي حكومت دو تفسير ذكر مي كنند. 

   1تفسير اول حكومت
اي كه اگر دليل ديگردر گذشته بيان نشده بود، صدور اين هرگاه يكي از دو دليل ناظر به دليل ديگر باشد به گونه

نكه در آن طهارت شرط است و ، هيچ نمازي نيست مگر آلا صلاة الا بالطهارةفرمايد: دليل لغو بود مثلاً شارع مي
، طواف به دور خانه خدا نماز است دراينجا دليل دوم ناظر به دليل اول صلاةسپس شارع مي فرمايد: الطواف بالبيت 

) لغو بود و زماني اين صلاة) نبود  صدور دليل دوم (الطواف بالبيت (لا صلاة الا بالطهارةاست زيرا اگر دليل اول 
  ي كند كه قبلاً دليل اول بيان شده باشد.دليل دوم معنا پيدا م

                                                 

ضابط الحكومة:  :«فرمايدباشد ، مرحوم شيخ اصاري در رسائل ميباب تعادل و تراجيح مي ،انديكي از جاهايي كه علما از حكومت بحث كرده . 1
عا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر و راف

  .1عليه 1مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرعّا

  و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد.

  ، أو مع كثرة الشك، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنّهنظير الدليل الدالّ على أنهّ لا حكم للشك في النافلة

لم يكن مورد للأدلةّ النافية لحكم  - 1لا عموما و لا خصوصا -حاكم على الأدلةّ المتكفّلة لأحكام الشكوك، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم الشكوك
  الشك في هذه الصور.

  ة و التخصيص:][الفرق بين الحكوم

، و هذا بيان بلفظه و 1بحكم العقل، الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص 1و الفرق بينه و بين التخصيص: أنّ كون المخصص بيانا للعام، إنّما هو
  مفسر للمراد من العام، فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير.

رح عموم العام، و إن كان ظنيّا دار الأمر بين طرحه و طرح العموم، و يصلح كلّ منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير ثم الخاص، إن كان قطعيا تعين ط
  مطابقته للواقع عن الآخر، فلا بد من الترجيح.

يحتاج إلى قرينة اخرى، كما يتّضح بخلاف الحاكم، فإنهّ يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره، و لا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره، بل 
  )15-13، ص 4فرائدالاصول، ج (شيخ انصاري،»ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة.
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اي گويد: هر حكم ضرري منفي است و زماني اين قاعده معنا دارد كه درگذشته، ادلهو در مسأله، حديث لاضرر مي
  دلالت بر احكام داشته باشند و حكم را به صورت مطلق ثابت كرده باشند و حديث لاضرر ناظر به آن مي باشد.

  تفسير دوم حكومت 
اين ر مثلاً هر دو مثبت حكم باشند يا هر دو نافي حكم باشند د ،رگاه دو دليل به لحاظ لسان، موافق يكديگره

  كه در مقام توضيح وتعيين دليل اول است دليل حاكم نامند و دليل اول را دليل محكوم گويند.را صورت دليل دوم 
افق يكديگر باشد در اين صورت دليلي كه در مقام و اگر دو دليل منافي يكديگر باشند، نه اينكه لسان آنها مو

تخصيص خواهد  ليل ديگر را مخصص نامند و رابطة بين آنهاتوضيح وتبين دليل ديگر است، مخصص گويند و د
  .بود

  مثال
ن ، انسان فاسق عالم نيست، در اي»الفاسق ليس بعالمٍ«سپس دردليل ديگري مي گويد:  »اكرم العلماء«مولا مي گويد:  

د ودليل دوم در مقام توضيح و تبين موضوع دليل اول باشد وتنافي نداربا دليل اول ميدليل دوم لسانش موافق  ،مثال
  است در اين صورت رابطة آنها حكومت مي باشد.

ن، ، سپس در دليل ديگري بگويد: لا تكرام العالم الفاسق، عالم فاسق را اكرام نك»اكرم العلماء«اما اگر مولا بگويد: 
كند كه همة علما حتي عالم فاسق بايد اكرام در اين مثال دليل دوم منافي با دليل اول است، زيرا دليل اول اقتضاء مي

باشد. در اين صورت رابطة بين دو دليل، شوند، اما دليل دوم مي گويد عالم فاسق از حكم وجوب اكرام خارج مي
  باشد.تخصيص مي

  ثمرة بين دو تفسير
شد، نو اگر ناظر بودن اثبات ، بايد نظارت اثبات شود تا دليل اول حاكم بر دليل دوم باشد ول حكومتطبق تفسير ا

بلكه موافقت بين دو دليل به  ،باشدنميدليل اول نظارت شود، لكن طبق تفسير دوم،  نياز به حكومت جاري نمي
اي حكومت واستفاده كردن از احكام لحاظ لسان و اينكه يك دليل در مقام توضيح وتبين دليل ديگر باشد، بر

  كند.حكومت كفايت مي

FG 
  

  
يگر باشد به گونه اي كه اگر دليل الف:تفسير اول) اگر يك دليل ناظر به دليل د                                            

  گويند ول نباشد، دليل دوم لغو مي باشد حكومتحكومت چيست؟                                 ا
 

   ب: تفسيردوم) اگرلسان دو دليل موافق يكديگر ويكي در مقام توضيح ديگر                                            
        باشد، حكومت گويند.                                              
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  تطبيق

الأولية، و هذا الوجه هو المعروف بين المتأخرّين. هو حكومة حديث لا ضرر على الأدلّة  1أن يكون الوجه في ذلك - 5
  و ما ذا تعني الحكومة؟

علت آن (مقدم كردن ادلة لاضرر) حكومت داشتن حديث لاضرر بر ادلة اوليه است و اين وجه معروف بين  - 5
  ؟معناي حكومت چيست متأخرين است.

  ة:الحكوم

لو لم يفرض الثاني في مرحلة أسبق و هذا كما هو الحال  2ول لغواانّها تعني نظر أحد الدليلين إلى الآخر بحيث يكون الأ
في مقامنا، فإنّ حديث لا ضرر ينفي الضرر من زاوية التشريع، فلا بد من فرض تشريع و أحكام في مرحلة سابقة لينفيها 

  حديث لا ضرر في حالة الضرر.3

  حكومت: 
اي لغو است اگر دومي در مرحلة قبل، لحاظ نشود و اين هگونحكومت يعني يكي از دو دليل ناظر به ديگر باشد به

پس تصور  ،كندهمان حالتي است كه در مسأله وجود دارد، حديث لاضرر، ضرر را از ناحية شريعت نفي مي
  شريعت و احكام در مرحلة قبل لازم است تا آنرا حديث لاضرر در صورت ضرر نفي كند.

كان لسان أحدهما مسالما للدليل الثاني فالأول هو  4ة يقول: إنّ الدليلين متى ماهذا، و هناك رأي ثان  في تفسير الحكوم
  الحاكم و الثاني هو المحكوم، 

گويد: دو دلي هر اين (تفسير اول است) و اينجا نظرية دومي براي تفسير حكومت است كه (صاحب آن تفسير) مي
  باشد،دوم محكوم مي وقت بيان يكي از آنها موافق دليل دوم باشد، اول حاكم و

فلو قيل: أكرم العالم، ثم قيل لا تكرم العالم الفاسق، كان لسان الثاني منافيا للأول، أما لو قيل بدل الدليل الثاني: الفاسق 
و إذا كان اللسان مسالما فهو مورد الحكومة، و إذا لم يكن مسالما فهو مورد  ليس بعالم، كان لسانه مسالما للأول.

  .التخصيص

                                                 
  .مشارإليه: تقديم حديث بر ادله اوليه. ١
  . خبرِ يکون. ٢
 . مرجع ضمير: احکام. ٣
  . ما(یِ) زائده. ٤
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شود، عالم فاسق را اكرام نكن، بيان دومي مناف با اولي هست پس اگر گفته شود: عالم را اكرام كن، پس گفته مي
ولي اگر به جاي دليل دوم گفته شود: فاسق، عالم نيست، به بيان آن موافق با اول است.و وقتي بيان موافق بود، پس 

  باشد.يص ميآن از باب حكومت است و اگر موافق نبود از باب تخص

 -كما هو رأي الآخوند -و تظهر الثمرة بين التفسيرين فيما إذا فرض أنّ حديث لا ضرر لم يثبت نظره إلى الأدلّة الأولية
  فإنّه على الرأي الأول لا يكون حاكما، في حين أنّه على الرأي الثاني يكون حاكما، لأنّ لسانه مسالم للأدلةّ الأولية.

طور كه شود كه حديث لا ضرر ناظر به ادلة اولية نيست ـ همانشود وقتي تصور مير آشكار ميو ثمرة بين دو تفسي
مختار آخوند اين است ـ زيرا طبق تفسير اول، آن (حديث لاضرر) حاكم نيست با اينكه طبق تفسير دوم، حاكم 

  است، زيرا بيانش موافق با ادلة اوليه است.

الحكومة، باعتبار أنّها متقومة بالنظر و لم يثبت نظر حديث لا ضرر من ناحية 1ديمثم إنّ الآخوند في الكفاية رفض تق
  حديث لا ضرر إلى الأدلةّ الأولية، و بنى على كون التقديم من جهة التوفيق العرفي بالبيان المتقدم.

م را از باب حكومت مرحوم آخوند خراساني در كتاب كفاية الاصول، مقدم كردن حديث لا ضرر بر ادلة اولية احكا
مردود دانسته است، زيرا حكومت به نظر ايشان در جايي است كه يك دليل ناظر به دليل ديگر باشد، در حاليكه 
حديث لا ضرر ناظر به ادلة احكام نيست و ايشان تنها راه جمع بين ادلة اولية احكام و حديث لا ضرر را همان 

  دانند.مي )م فعلييعني جمع بين حكم اقتضائي و حك (جمع عرفي
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  دليل عدم حكومت از نظر مرحوم آخوند
كنم و واضح گويد: من حكم ضرري جعل نميشارع بوسيلة حديث لا ضرر مي كه مفاد حديث لا ضرر اين است

است كه حديث لاضرر، با اين بيان توقف ندارد كه قبلش حتماً احكامي جعل شده باشند، بلكه اين بيان صحيح 
  حتي در جايي كه حكمي صادر نشده باشد. است

حل  لذا با اين بيان ديگر حديث لا ضرر ناظر به ادلة اولية احكام نيست بايد براي جمع بين دو دليل، سراغ راه
  ديگري رفت.

                                                 
  . مفعولِ رفض. ١



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((
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  اشكال
بيان محقق خراساني در صورتي است كه احتمال بدهيم هيچ حكم ديگري را شارع جعل نكرده و تنها مجعول 

قط حديث لا ضرر است اما وقتي شريعت و احكامي ثابت شده باشند، در اين صورت حديث لا ضرر ناظر شارع، ف
  باشد.به آن احكام بوده و در مقام نفي آن احكام در حالت ضرر مي

  تطبيق

ثل هذا للنظر أنّ حديث لا ضرر كأنهّ يقول بلسانه: أنا لا أجعل حكما ضرريا، و واضح انّ م 1و لعلّ السبب في إنكاره
اللسان لا يتوقّف على افتراض وجود أحكام مسبقة، فإنّ اللسان المذكور يصح حتى لو فرض عدم تشريع أحكام مسبقة، 

  إذ عدم جعل حكم ضرري لا يتوقفّ على وجود أحكام مسبقة.
رري را گويد به بيانش: من حكم ضشايد علت انكار او نظارت را اين باشد كه حديث لا ضرر مثل اين است كه مي

كنم و روشن است كه مثل اين بيان بر تصور وجود احكامي در گذشته، متوقف نيست، زيرا بيان ذكر شده جعل نمي
صحيح است حتي اگر تصور شود احكامي در گذشته جعل نشده است زيرا جعل نكردن حكم ضرري بر وجود 

  احكامي در گذشته، متوقف نيست.

قاعدة لا ضرر، أما بعد جزمنا بوجود شريعة  2كناّ نحتمل أنّ المولى لم يشرّع حكما سوىو يرده: انّ ذلك يتم لو فرض اناّ 
  و أحكام فلا بد من كون الحديث ناظرا إلى تلك الشريعة و الأحكام ليبين أنّها غير ثابتة في حالة الضرر.

دهيم كه مولا هيچ حكمي را مي كند: آن (انكار آخوند نظارت را) تمام است كه فرض شود، ما احتمالو آنرا رد مي
اي نيست اما بعد از اينكه  به وجود شريعت و احكام يقين داريم، پس چاره غير قاعدة لا ضرر جعل ننموده است،

  باشد.كه حديث ناظر به اين شريعت و احكام باشد تا بيان كند كه (احكام) در حالت ضرر ثابت نمي
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  چكيده

تعارض بين حديث لاضرر و ادلة اوليه ، عرف اولي را حمل بر حكم فعلي و دومي را حمل بر .مرحوم آخوند: در ١
  شود.كند، لذا حديث مقدم بر ادلة اوليه ميحكم اقتضائي مي

  ادلة اوليه احكام از نگاه عرف دلالت بر حكم فعلي دارند.. مصنف: 2
شودكه ارض و تساقط رجوع به اصل عملي برائت مي. دليل چهارم تقديم حديث لاضرر بر ادلة  اوليه: بعد از تع3

  باشد.موافق با تقديم حديث لا ضرر مي
  . براي حكومت دو تفسير شده ايت:4

تفسير اول) اگر يك دليل ناظر به دليل ديگر باشد به گونه اي كه اگر اول نباشد، دليل دوم لغو مي باشد حكومت 
  .گويند

        يگر ويكي در مقام توضيح ديگر باشد، حكومت گويند.تفسيردوم) اگرلسان دو دليل موافق يكد
  باشد، زيرا حديث لا ضرر ناظر به ادلة اوليه نيستند.. مرحوم آخوند: حديث لا ضرر حاكم بر ادلة اولية نمي5
باشد، زيرا قبل از حديث لا ضرر شارع احكامي جعل كرده . مصنف: حديث لا ضرر ناظر و حاكم به ادلة اوليه مي6
  باشد. حديث ناظر به آن احكام مي و

 


